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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ علــى العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 8 و9 دیسمبر2011، اللتین قدمھما السیدان سلیمان حولیش ومحمد الطیبي - بصفتھما
مرشحین - طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الناضـور" (إقلیم الناضـور)، وأعلـن

على إثره انتخاب السادة نـورالدین البركـاني وودیع تینملالي ومحمد أبركان والمصطفى المنصوري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على  باقي المستندات التي أدلى بھا الطاعن الثاني رفقة كتابھ المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 21 فبرایر 2012 بعد أن منحھ
المجلس الدستوري أجلا لذلك؛

وبـعـد الاطلاع عـلى المذكـرات الجوابیة المسجلة بنـفـس الأمـانـة الـعامـة فـي 13  و 14 فبرایر و15 مارس و19 و24 و26 و27 أبریل و9 مایو
2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملفین؛

وبنــاء علــى الـدستــور، الصــادر بتنـفیـذه الــظھیـر الشـریـف رقــم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل
177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى:

ـ أن منشورا كیدیا تم توزیعھ أثناء الحملة الانتخابیة بإیعاز من المطعون في انتخابھ الثاني قصد تضلیل أنصار الحزب الذي ینتمي إلیھ الطاعن
الثاني بادعاء أن تزكیتھ غیر مشروعة، وتحریض الناخبین على عدم التصویت على اللائحة التي ترشح باسمھا؛

ـ أن بعض مناصري المطعون في انتخابھ المذكور قاموا أثناء الحملة الانتخابیة وفي یوم الاقتراع، بتوزیع الأموال علانیة على كل من یرید
التصویت على رمز لائحتھم، لاسیما في جماعات أركمان وأولاد ستوت وحاسي بركان، وأن وكیل اللائحة نفسھ صرف في ھذا الصدد مبالغ ھائلة

تجاوزت السقف المحدد بمقتضى القانون للمصاریف الانتخابیة؛

لكـن،

حیث إنھ یتبین من الاطلاع على الشكایتین المقدمتین إلى النیابة العامة في شأن المنشور موضوع الادعاء أنھما غیر موجھتین ضد المطعون في
انتخابھ الثاني بل ضد ثلاثة أشخاص یدعون الانتساب إلى شبیبة نفس الھیئة التي ترشح باسمھا الطاعن الثاني، ولم یثبت ھذا الأخیر وجود صلة

بینھم وبین المطعون في انتخابھ المذكور؛

وحیث إن ما أدلى بھ الطرف الطاعن من إفادات لإثبات أن المطعون في انتخابھ الثاني صرف مبالغ مالیة ھائلة تجاوزت السقف المحدد للمصاریف
الانتخابیة لشراء أصوات الناخبین، وأن بعض مناصریھ قاموا بتوزیع الأموال لنفس الغایة أثناء الحملة الانتخابیة وفي یوم الاقتراع، لا ینھض

وحده حجة على صحة الادعاء؛



وحیث إنھ، بناء على ما سبق، یكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة غیر مرتكز على أساس؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل  بعض مكاتب التصویت وبسیر عملیة الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن العدید من مكاتب التصویت عین فیھا أشخاص یجھلون القراءة والكتابة للإشراف على العملیة الانتخابیة، ومنھا المكاتب ذات الأرقام 13 و20
و24 و31 و35 بجماعة زایو و9 و10 و27 بجماعة أولاد ستوت؛

- أنھ تم ضبط حالات أشخاص قاموا باستعمال الھاتف النقال داخل المعازل لتوثیق عملیة تصویتھم لفائدة المطعون في انتخابھ الثاني، وأن ذلك
ثابت من خلال الملاحظات المدونة في محضري مكتبي التصویت رقم 16و18بجماعة زایو، وكذا من الصورة الشمسیة للورقة الفریدة المستخرجة

من ھاتف أحد الناخبین؛

- أن السلطة المحلیة لم تلتزم الحیاد بدلیل أن رؤساء مكاتب التصویت التابعة للمكاتب المركزیة ذات الأرقام 50 و51 و52 بجماعة أركمان كان یتم
استقبالھم من طرف القائد قبل أن یلتحقوا برؤساء المكاتب المركزیة المذكورة، وأنھ أعیدت كتابة الأرقام بھذه المحاضر وجرى تصحیحھا

باستعمال المبیض "بلانكو"؛

لكن،

حیث إن ما ادعي من أن العدید من مكاتب التصویت كانت تتشكل من أشخاص أمیین، لم یعزز إلا بإفادات لا تنھض وحدھا حجة على صحة
الادعاء؛

وحیث إنھ إذا كان قد ثبت من خلال نظیري محضري مكتبي التصویت رقم 16 و18 (جماعة زایو) المودعین لدى المحكمة الابتدائیة بالناضور أنھ
تم ضبط خمس حالات استخدام للھاتف النقال، وھو الأمر الذي یتعین معھ اعتبار 391 صوتا المعبر عنھا في المكتبین المذكورین باطلة، فإن
خصمھا من مجموع الأصوات التي حصل علیھا المطعون في انتخابھ الثاني، وعددھا 9215 صوتا، وعلى فرض أن 391 صوتا المذكورة كانت

لصالحھ، لن یكون لھ تأثیر على نتیجة الاقتراع؛

وحیث إنھ، فضلا عن أن ما ادعي بشأن استقبال عدد من رؤساء مكاتب التصویت من طرف القائد بجماعة أركمان قبل التحاقھم برؤساء المكاتب
المركزیة لا یدل في حد ذاتھ، وفي حال ثبوتھ، على وقوع مناورات تدلیسیة لتحریف نتائج الاقتراع، فإن اطلاع المجلس الدستوري على نظائر
محاضر المكاتب المركزیة ذات الأرقام 50 و51 و52 المـودعة بالمحكمة الابتـدائیة المذكورة، یبین أنھ لا یوجد بھا أي أثر لاستعمال المبیض

"بلانكو" أو إعادة كتابة الأرقام المدونة بھا؛

 وحیث إنھ باعتبار أن ما أدلى بھ الطرف الطاعن من استمارتین صادرتین عن عضوین من النسیج الجمعوي لرصد الانتخابات ھما مجرد
صورتین شمسیتین، فإنھ یتعین استبعادھما؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت وسیر عملیة الاقتراع غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أنھ على الرغم من وضوح مقتضیات المادة 78 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب التي تعتبر
علامة التصویت صحیحة ولو امتدت خارج الإطار المخصص لرمز لائحة معینة ما لم تصل إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى، فإن إلغاء

11.175 ورقة تصویت على مستوى الدائرة المعنیة یعطي للطاعن الأول الحق في التماس فتح الأظرفة الخاصة بھا للتأكد من مبرر ھذا الإلغاء؛

لكن،

حیث إن ارتفاع عدد الأوراق الملغاة في الاقتراع لا یشكل في حد ذاتھ قرینة على مخالفة مقتضیات المادة 78 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس
النواب، كما أنھ لا یعتبر مبررا مقبولا لطلب إعادة فحص الأوراق الملغاة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، یكون المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غیر جدیر بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة ببعض محاضر مكاتب التصویت ومحضر لجنة الإحصاء:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن محاضر مكاتب التصویت التابعة للمكتب المركزي رقم 41 بجماعة بني سیدال وردت على ھذا المكتب وھي غیر مشمعة وتمت إعادة كتابة
غالبیتھا في نسخ موقعة على بیاض بدعوى أنھا كانت ملیئة بالتشطیبات والتصحیحات، وأن محضري المكتبین المركزیین رقم 42 بالجماعة
المذكورة ورقم 50بجماعة أركمان غیر موقعین، وأن رئیس مكتب التصویت رقم 3بھذه الجماعة امتنع من تسلیم ممثل الطاعن الثاني نسخة من

المحضر؛ 



- أنھ وقع تغییر في نقل النتائج المدونة بالورقتین رقم 2 و3 من محضر لجنة الإحصاء، وذلك من خلال التشطیب على الأرقام القدیمة واستبدالھا
بأرقام جدیدة لفائدة المطعون في انتخابھ الرابع الذي حصل فجأة في المكتب المركزي رقم 49 بجماعـة بني وكیــل أولاد محند على أزیــد من ألف

صوت في حین أنھ لم یحصل في أي مكتب تصویت آخر على 10%  من ھذه الأصوات؛

- أن نفس محضر لجنة الإحصاء یشیر في الملاحظات الواردة فیھ إلى ما یلي:

- أن محضر المكتب المركـزي رقم 42 بجمـاعة بني سیدال الجبل منـح 9 أصوات لفائدة اللائحة رقم 9 بمكتب التصویت رقم 11 في حین أنھا لم
تحصل على أي صوت بھذا المكتب؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 33 بجماعة أكسان أضاف صوتا واحدا لفائدة اللائحة رقم9؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 39 بجماعة بني شیكر أشار إلى حصول اللائحة رقم 9 على صوت واحد بمكتب التصویت رقم 20 في حین
أنھا لم تحصل على أي صوت في ھذا المكتب، كما أشار إلى حصول اللائحة رقم 17 على 25 صوتا والصحیح ھو 27 صوتا، وكذلك الأمر فیما
یخص اللائحة رقم 9 التي أشیر إلى حصولھا على 23 صوتا والصحیح ھو 24 صوتا، والــلائحة رقـم 10 التـي منحـت 15 صوتا في حین أن
الصحیح ھو 14 صوتا، واللائحة رقم 13 التي أشیر إلى حصولھا على 92 صوتا في حین أنھا لم تحصل على أي صوت، واللائحة رقم 14 التي

أشیر إلى حصولھا على 15 صوتا والصحیح ھو صوتان، واللائحة رقم 15التي أشیر إلى حصولھا على 5 أصوات والصحیح ھو 92 صوتا؛

لكن،

حیث إنھ یتبین من الاطلاع على نظیر محضر المكتب المركزي رقم41جماعة بني سیدال، المودع لدى المحكمة الابتدائیة بالناضور، أنھ لا
یتضمن أي ملاحظة بخصوص الادعاء الوارد في المأخذ، كما أن نظیري محضري مكتبي التصویت رقم 42 بنفس الجماعة و50بجماعة أركمان،
المودعین بالمحكمة المذكورة، یحملان معا توقیعات جمیع أعضاء المكتبین خلافا لما جاء في الادعاء المبني على مجرد صورة شمسیة لنسختین

من المحضرین المذكورین، وھي الصورة التي یتعین استبعادھا؛

وحیث إن تسلیم نسخ محاضر مكاتب التصویت لممثلي لوائح الترشیح ھو إجراء لاحق لعملیة الاقتراع، وعدم التقید بھ، على فرض ثبوتھ، لیس لھ
تأثیر في النتیجة، طالما أن ذلك لم یقترن بمناورات تدلیسیة، وھو ما لم یثبتھ الطرف الطاعن؛

وحیث یتبین من الإطلاع على محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، أن عدد الأصوات التي حصلت علیھا لائحة ترشیح
المطعون في انتخابھ الرابع بالمكاتب المركزیة ذات الأرقام من 31 إلى 56، المدونة في الورقتین رقم 2 و3 من محضر لجنة الإحصاء، تتطابق
مع تلك المسجلة لھ في نظائر محاضر المكاتب المركزیة المذكورة، المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بالناضور، مما یدل على أن ما یظھر من
تشطیب في الورقتین المشار إلیھما كان مجرد إصلاح لأخطاء مادیة، أما حصول المطعون في انتخابھ المذكور في المكتب المركزي رقم

49(جماعة بني وكیل أولاد محند)على 1244 صوتا  فإنھ لا یعد، في حد ذاتھ، قرینة على وقوع مناورات تدلیسیة، وھو ما لم یثبتھ الطاعن؛

وحیث إن ما أثبتھ محضر لجنة الإحصاء بخصوص الاختلاف في مجموعة من النتائج بین محاضر المكاتب المركزیة ومحاضر مكاتب التصویت
التابعة لھا تم تداركھ من طرف لجنة الإحصاء بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصویت المعنیة وتصحیح النتائج، وقد تأكد للمجلس الدستوري سلامة

عملیة التصحیح ھذه من خلال مراجعتھ لمحاضر المكاتب المركزیة ومحاضر مكاتب التصویت المعنیة؛ 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة ببعض محاضر مكاتب التصویت ومحضر لجنة الإحصاء غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب:

وحیث إنھ، اعتبارا لما سلف، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

أولا : یقضي برفض طلب السیدین سلیمان حولیش ومحمد الطیبي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "الناضور" (إقلیم الناضور)، وأعلن على إثره انتخاب السادة نورالدین البركاني وودیع تینملالي محمد ابركان والمصطفى

المنصوري أعضاء بمجلس النواب؛

 ثانیا: یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1433 (16 أكتوبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي
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